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 وزارة العدل   

 محكمة التعقيب

 75299: دد القرارع

 26/03/2019تاريخه: 

 قرار تعقيبي جزائي

 تي:الآ صدرت محكمة التعقيب القرارأ

والمقدم من طرف  75299المضمن تحت عدد  تعقيببعد الإطلاع على مطلب ال

 .13/04/2018 بتاريخ  الاستئنافالوكيل العام لدى محكمة 

 )م.ح( :ضد

يخ ب بتار الاستئنافالصادر عن محكمة  4985في الحكم الجزائي عدد طعنا 

لحكم شكلا وفي الأصل بإقرار ا الاستئنافوالقاضي نهائيا غيابيا بقبول  04/04/2018

 .الابتدائي

 .على مستندات التعقيبع وبعد الإطلا

 ةبالجلس إلى شرح ممثلها والاستماع النيابة العموميةطلاع على ملحوظات وبعد الإ

 .ل مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلاووالذي طلب قب

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:

 من حيث الشكل: 

 مطلب التعقيب جميع صيغه القانونية واتجه قبوله شكلا. استوفىحيث 



 من حيث الأصل: 

ية ة بشكاالثابتة بالقرار المطعون فيه تقدم العارضيستفاد من وقائع القضية  حيث

لمتهم ا وباستنطاق دينار ولم يقم بخلاصها. 2550مفادها أنها باعت المتهم عجلا بقيمة 

 للخلاص. استعدادهبالدين وأكد  اعترف

 20/04/2017بتاريخ  157ب حكمها عدد  الابتدائيةوحيث أصدرت المحكمة 

 غيابيا بعدم سماع الدعوى. ابتدائياوالقاضي 

 ئنافالاستالحكم المذكور فأصدرت محكمة  استئنافوحيث تولت النيابة العمومية 

 لتحّيّلمة اب قرارها المضمن نصه بالطالع بناء على عدم توفر الأركان القانونية لجري

 صبغة مدنية.ولكون التعامل بين الشاكية والمتهم يكتسي 

يل التعّل ه ضعفوحيث تعقبّت الوكالة العامة بتلك المحكمة القرار المشار إليه ناسبة ل

 بما في لقرائناإلى إنكار المتهم دون أن تنظر في بقية  بالاستناد اكتفتأن المحكمة  باعتبار

طلب ذلك تصريح المتهم بتسديد ثمن العجل الذي كان تسلمه من الشاكية وطلبت قبول م

 التعقيب شكلا وأصلا والنقض والإحالة.

 المحكمة

م ى الجزأنه من المبادئ الرّاسخة فقها وقضاء أن الأحكام الجزائية تبنى علحيث 

حاطت كلما أ ونيةخمين وأنها تكتسب حجّيتها الواقعية والقانواليقين ولا تبنى على الشكّ والتّ 

إهمال  اتها أولابسمحكمة الأصل بجميع البراهين والأدلة الناّفية والمثبتة للتهّمة دون إغفال م

 .ما من شأنه التأثير على وجه البت في القضية

نونية أنّ ما تبينّ بالإطّلاع إلى القرار المطعون فيه وأسانيده الواقعية والقا وحيث

على تمحيص وتحليل لكافة عناصر الدعوى  انبنىإليه محكمة الموضوع قد  انتهت

بالأساس  اعتمدتوملابسات الواقعة وموازنة بين مختلف أدلة البراءة وأدلة الإدانة ذلك أنها 



 

أركان جريمة التحّيّل موضوع نص الإحالة والتي تقتضي  لانطباقعدم توفر ما يكفي 

ني للحيل والخزعبلات لإقناع الشاكي بمشروع وهمي لا وجود له توصلا منه الجا استعمال

إليه المحكمة  انتهتعلى أمواله الأمر الذي لا أثر له بأوراق الملف ضرورة أن ما  للاستيلاء

للخلاص وعدم  واستعدادهمن صبغة مدنية للنزاع خاصة أمام إقرار المعقب ضده بالدين 

 .كما يجب قانونا اة التنكر للشاكية في طريقه ومؤسسللمراوغة أو محاول استعماله

وحيث أضحى الطعن راميا بالأساس إلى مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة 

اق من أدلة وبراهين لتبرير قضائها وهو جدل موضوعي مشروع يبقى في نط اعتمدتهما 

ر لأمنقضه ا المطلق لقضاة الأصل ليس لمحكمة التعقيب بسط رقابتها عليه أو الاجتهاد

 المستوجب لرد الطعن لخلوه مما من شأنه الأخذ به واقعا ومنطقا وقانونا.

 الأسباب: ذهولهلذا 

  .ل مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلاوقبالمحكمة قررت 

ة من المتألف( 35عن الدائرة ) 26/03/2019القرار بحجرة الشورى يوم وصدر هذا 

و تيها السيدتين وية مستشاررئيسها السيد  وعض

يدة الس  وبحضور المدعي العام السيد  وبمساعدة كاتبة الجلسة

  . 

 


